                               
                                           إعداد: أ. زواق الحواس.
                          مخبر الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في الجزائر
                                           جامعة المسيلة
	ملخص المداخلة:
  تعتبر ظاهرة البطالة من أبرز التحديات التي تواجهها دول العالم في الوقت الراهن ،بسبب انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية كونها ظاهرة اقتصادية واجتماعية تلقي بظلالها على الاقتصاد وعلى المستوى المعيشي فهي تعني حرمان الفرد من مصدر الدخل ،وتغذي الفقر ،وتعطل جزء من طاقة المجتمع،إلى غير ذلك من الانعكاسات السلبية والتي قد تعصف بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة.ولتفادي ذلك عملت حكومات الدول المتقدمة والنامية على السواء على إيجاد الآليات الكفيلة باحتواء الظاهرة ،وقد ساد لفترة طويلة منطق أن الإدارات والهيئات والمؤسسات العامة الضخمة هي المراكز الأكثر استقطابا للأيدي العاملة،ومن ثم امتصاص البطالة،غير أنه عمليا أصبحت عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من طالبي الشغل ،لذلك اتجهت الاهتمامات إلى آليات أخرى لمواجهة البطالة تعتمد بالدرجة الأولى على المبادرات الفردية للبطالين ،وتجسيدها في شكل مشاريع صغيرة ومتوسطة،وقد أثبتت التجارب فعالية هذا التوجه،لما يتميز به هذا النوع من المشاريع من خصائص تجعلها أكثر قدرة على احتواء ظاهرة البطالة بسبب سهولة تأسيسها،وضآلة رأس المال الذي تحتاج إليه،وقدرتها على التوسع جغرافيا وقطاعيا .
   غير أن هذا التوجه يقتضي ضرورة احتضان الدولة لهذه المبادرات الفردية،ومدها بالدعم المالي والفني،وخلق أجهزة مرافقة لها،وقد اعتمدت الجزائر هذا التوجه،لذلك جاءت هذه المداخلة كمحاولة لاستعراض التجربة الجزائرية في مواجهة البطالة اعتمادا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال أهم الأجهزة الحكومية التي أنشأتها بغية دعم ومرافقة هذه المشاريع والتي تأتي في مقدمتها الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب،وصندوق التأمين على البطالة،ووكالة تطوير الاستثمار،مع التطرق إلى حزمة الامتيازات التي يوفرها كل جهاز للمشاريع المعتمدة من طرفه،ووصولا إلى نتائج هذه التجربة في امتصاص البطالة،وفي تطوير قطاع المشاريع الصغير والمتوسطة.



مقدمة : لقد تحولت البطالة في الوقت الراهن إلى كابوس يؤرق الساسة والاقتصاديين على السواء ،وبغض النظر عن مستوى التطور الذي بلغته اقتصاديات بلدانهم،وذلك بحثا عن الآليات التي تمكنهم من احتواء الظاهرة أو الحد من تفاقمها على الأقل ،لاسيما في ظل تأكد فشل تجارب الدول التي اعتمدت على هيئاتها وإداراتها العامة كمراكز استقطاب للعمالة كآلية لمواجهة هذه الآفة ،نظرا لما أفرزته هذه السياسة من تكريس لظاهرة البطالة المقنعة،إضافة إلى تكريس القناعة لدى طالبي العمل بأن الأجهزة الإدارية للدولة هي الجهة الوحيدة التي بإمكانها معالجة اشكاليتهم مع البطالة ،وقتلت فيهم روح المبادرة.
     ولتجاوز هذا الإخفاق عمدت الدول إلى البحث عن بدائل تعتمد على محاولة التأثير على سلوكيات وقناعات العاطلين في  بحثهم عن العمل من خلال اعتمادهم  سياسة التوظيف الذاتي والمبادرات الفردية في شكل مشاريع صغيرة ومتوسطة،غير أن نجاح هذه المشاريع وتحولها إلى مشاتل توظيف يتوقف على مدى احتضان الدولة لها وتدعيمها ماليا وفنيا بواسطة العديد من الهيئات والأجهزة الحكومية المرافقة،وتعد الجزائر من الدول التي تبنت هذا التوجه،وأنشأت حكوماتها المتعاقبة العديد من الأجهزة والآليات المرافقة لهذه المشاريع وخصتها بالكثير من الامتيازات والتحفيزات،وذلك من أجل احتواء ظاهرة البطالة،و تخليص الاقتصاد الجزائري من التبعية المطلقة لقطاع المحروقات،ولذلك جاءت هذه المداخلة كمحاولة للإجابة على التساؤلات التالية" ماهو الدور الذي يمكن أن تؤديه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحد من ظاهرة البطالة؟ وما مدى فعالية هذه الآلية بالاستناد إلى التجربة الجزائرية؟."وذلك انطلاقا من المحاور التالية:
أولا:خلفية نظرية للدراسة.
ثانيا :عرض للتجربة الجزائرية في علاج البطالة من خلال أهم الأجهزة الحكومية المؤطرة والمرافقة للمشاريع ص م .
ثالثا:نتائج وتوصيات الدراسة.
أولا.خلفية نظرية للدراسة.
1 – مفهوم المشاريع ص م :من ابرز المفاهيم التي لم تكن محل إجماع ذلك المتعلق بتعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة رغم تعدد المحاولات الهادفة لإيجاد مفهوم موحد وشامل يحظى بقبول المهتمين بهذا القطاع سواء داخل الدولة الواحدة أو على المستوى الدولي ،ومن العوامل التي صعبت من الاتفاق على تعريف موحد نذكر1: 
· اختلاف درجات النمو الاقتصادي بين الدول وبين القطاعات الاقتصادية حتى داخل الدولة الواحدة.
· تباين طبيعة الأنشطة الاقتصادية من صناعية إلى تجارية إلى زراعية من جهة واختلاف فروع النشاط الاقتصادي الواحد من جهة ثانية (تجارة تجزئة ،تجارة جملة  الخ).
· كثرة المعايير المعتمدة من طرف الدول في تصنيف المؤسسات.
  ولكن بشكل عام تصنف المعايير والمؤشرات المعتمدة في التمييز بين المؤسسات من صغيرة إلى متوسطة أو كبيرة إلى مجموعتين رئيستين هما:
· مؤشرات وصفية أو وظيفية من أبرزها :

· تميز المشروع الصغير والمتوسط باستحواذ المدير بمفرده أو بوجود عدد قليل من المساعدين على كل المهام الإدارية بخلاف المؤسسات الكبيرة حيث تعتمد مبدأ التخصص في توزيع المهام الإدارية.
· محدودية مالكي رأس المال فقد تعود الملكية لفرد أو عدد قليل من الأفراد مع الجمع بين الملكية والإدارة.
· تقارب الاتصالات الشخصية، فمدير المشروع الصغير أو المتوسط على اتصال مباشر مع العاملين، الموردين، والمستهلكين ومرد ذلك وحدة المستوى الإداري الأمر الذي يتعذر تحقيقه في المشاريع الكبيرة حيث تتباعد العلاقات الشخصية بين مالكي المؤسسة والإدارة والعملاء.
· الارتباط القوي للمشاريع (ص م )بمحيطها المحلي فهو المصدر الرئيسي لاحتياجاتها (مواد أولية، عناصر إنتاج) والمنفذ الرئيسي لتصريف منتجاتها، إضافة إلى كثرة عددها واتساعها الجغرافي في المناطق الحضرية والريفية بعكس المؤسسات الكبيرة التي قد ترتبط بدرجة اكبر بالمحيط الخارجي (استيراد، وتصدير).
· مؤشرات كمية ومن أبرزها :

· عدد العمال.
· حجم الإنتاج أو رقم الأعمال أو حجم الحصيلة السنوية أو القيمة المضافة.
· حجم الطاقة المستغلة أو رأس المال المستثمر.
      وتعد المعايير الكمية أكثر استخداما لذلك سنكتفي بالتطرق إلى بعض التعاريف للـ م ص م فيمايلي: 
                              الجدول رقم( 01):معايير التمييز بين المؤسسات في مجموعة من الدول.    
	البلد
	عدد العمال
	معايير أخرى

	ماليزيا(م.ص.م)حسب النشاط
	أقل من 150 عامل دائم
	حجم المبيعات أقل من 25 مليون رينغيت

	و.م.الأمريكية(م.صغيرة)
	أقل من 500عامل
	مبيعات اقل من مليون دولار سنويا

	ا.الأوربي:
    - م.مصغرة
   - م.صغيرة  
   - م.متوسطة     
	أقل من عمال.
اقل من 50 عامل.
من 50 إلى 250 عامل
	- م.ص (مبيعات أقل من 7 مليون يورو سنويا أو 5 مليون حجم الأصول).
- م.متوسطة(مبيعات أقل من 40 مليون يورو سنويا أو 27 مليون حجم الأصول)

	تركيا:
· م مص
· م ص
· م م
	أقل من 10 عمال.
من 10 إلى 49 عامل.
من 50 إلى 199 عامل 
	لا توجد

	تايلاند:
· م ص 
· م م
	من 15 إلى 50 عامل.
من 51 إلى 200 عامل
	أصولها اقل من 50 مليون باهت.
أصولها اقل من 200 مليون باهت.

	الأردن:
· م مص
· م ص
· م م
	أقل من 10 عمال.
من 10 إلى 49 عامل .
من 50 إلى 249 عامل
	أو رأس المال أقل من 30 ألف دينار.
و30 ألف دينار فأكثر.
و30 ألف دينار فأكثر.

	تونس :
· م مص
· م ص 
· م م
	أقل من 10 عمال.
من 10 إلى 49 عامل.
من 50 إلى 99 عامل.
	لا توجد

	منظمة oecd:
· م مص
· م ص 
· م م
	من 1 إلى 9 عمال.
من 10 إلى 49 عامل.
من 50 الى249 عامل
	رقم الأعمال أقل من 2مليون والحصيلة أقل من 2 مليون يورو سنويا.
رقم الأعمال أقل من 10 م. والحصيلة أقل من 10 مليون يورو سنويا
رقم الأعمال أقل من 50 م والحصيلة أقل من 43 مليون يورو سنويا.

	ليبيا :
· م ص 
· م م 
	عدد العاملين 25 فأقل
عدد العاملين 50 فأقل
	ر.المال التأسيسي لا يتجاوز 2.5 مليون 
ر.المال التأسيسي لا يتجاوز 5 مليون د


                                                  المصدر:تم إعداد الجدول اعتمادا على الهيئة المكلفة بترقية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكل بلد. 
2 . خصائص المشاريع الصغيرة.تشير الإحصائيات المتعلقة بالمنظومة  المؤسساتية لمعظم دول العالم إلى استحواذ المشاريع ص م على مايفوق 90 % من هذه المنظومة،مما جعلها نقطة ارتكاز اقتصادياتها ،ويعود سر ذلك إلى الخصائص التي تميزها عن أصناف المؤسسات الأخرى،وأبرز هذه الخصائص :
·   سهولة التكوين2 . 
· ضآلة حجم رأس المال المطلوب لإنشائها مما يعني ضآلة حجم التمويل المطلوب3 وهو ما يتناسب حتى مع قدرات البلدان النامية التي تعاني من نقص في رؤوس الأموال بسبب ضعف المدخرات ومستويات الدخل بها4.
· إنشاؤها لا يحتاج  إلى خدمات كبيرة من البنية التحتية5 .
· اعتمادها على أدوات إنتاج بسيطة حيث تعتمد على اليد العاملة الكثيفة.
· اعتمادها بالدرجة الأولى في الحصول على مستلزماتها على الخامات المحلية والموارد الطبيعية داخل المجتمع المحلي6.
· القدرة على التكيف مع مستجدات محيطها.
3 .دور المشاريع الصغيرة في ترقية الشغل ومواجهة البطالة. تعد الثروة البشرية هي الثروة الحقيقية للدول إذا ما أولتها الرعاية الكافية وأتاحت لها مجالات إبراز قدراتها ومواهبها،وتتمتع الجزائر بثروة بشرية هائلة تمثل منها الفئة الشبابية النصيب الأعظم،الأمر الذي يفرض عليها ضرورة العمل على إيجاد الآليات التي تمكنها من استغلال طاقاتها وابتكاراتها وتوجيهها نحو قيادة مسيرة التنمية،وليس مجرد شريحة سكانية تلقي بأعبائها على موارد الخزينة العمومية،ونشير في هذا الإطار إلى أن الأمم المتحدة قد طالبت دول العالم بمواجهة تحديات التشغيل لاسيما لفئة الشباب من خلال إعداد وتجسيد برامج وخطط عمل وفقا لأربع أولويات هي7   :
· الصلاحية للعمل:عن طريق توجيه المزيد من الاستثمارات في مجالات التعليم والتكوين المهني وتحسين مردودهما
· المساواة في الفرص:من خلال تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب وبين الجنسين وفي مختلف المجالات.
· إنشاء المشاريع:عن طريق تقديم كافة التسهيلات لإنشاء المشاريع الجديدة المولدة لمزيد من فرص العمل.
· توليد فرص العمل:من خلال إعطاء أهمية خاصة لمسألة توليد فرص العمل وجعلها في جوهر السياسات الاقتصادية الكلية.
    وقد حاولت معظم دول العالم التفاعل مع هذه التوجهات فأعطت المزيد من الرعاية والاهتمام للتشغيل لاسيما في الأوساط الشبابية ،وعملت على إيجاد آليات ووسائل مواجهة البطالة في أوساطها،وقد ركزت معظم الدول على مجالات التشغيل خارج الإدارات والهيئات الحكومية معتمدة على زرع روح المبادرة الفردية وتشجيع العمل المستقل،الأمر الذي جعل من المشروعات ص م ملاذا أخيرا للحد من البطالة وتوفير فرص التشغيل ومحل اهتمام الباحثين والسياسيين على السواء لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،ولكن تقيدا بإشكالية هذه الورقة سنقتصر على التطرق إلى أبرز الخصائص التي تبرز فعاليتها وأهميتها في خلق فرص العمل 8:
· قدرة المشاريع ص م على خلق فرص عمل أكثر بسبب اعتمادها بشكل أساسي على عنصر العمل ،واستعانتها ببعض الأدوات والمعدات ذات التكاليف المنخفضة والتكنولوجيا البسيطة.
· ضآلة حجم رأس المال اللازم لإنشائها يجعل منها نمطا استثماريا يتلاءم مع رغبات وقدرات المستثمرين في الدول النامية خاصة ،حيث المدخرات ضعيفة،مما يسهل تكوين مزيد من المشاريع وفرص العمل في ظل انخفاض التكلفة الفعلية للعمل في هذا النوع من المشاريع.
· الطابع الفردي أو العائلي للملكية في هذه المشاريع يتيح فرص الاستثمار للمدخرات الصغيرة التي يتوفر أصحابها على قدرات ومهارات مما يجعل منها مجالا خصبا للتشغيل.
· مرونتها وقدرتها على الانتشار في مختلف القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية مما يعظم من دورها في تحقيق تنمية متوازنة قطاعيا وجغرافيا يضيق معها مجال التفاوت بين الريف والمدينة ،ويجعل الريف مركز إنتاج وتوظيف وليس مصدر تزويد للمدن بالبطالين النازحين إليها بحثا عن فرص العمل ،وهنا يبرز دورها أيضا في الحد من الهجرة الداخلية والخارجية وإعادة التوزيع السكاني وخفض نسب البطالة من خلال خلق مجتمعات إنتاجية في المناطق النائية.
· اعتمادها في الغالب على تقنيات غير معقدة ،وقلة تكلفة تدريب العاملين عليها لاعتمادها أسلوب التدريب أثناء العمل ،يخفض من سقف الشروط والمؤهلات اللازمة للعمل في هذا القطاع مما يفتح المجال لأكبر عدد من طالبي العمل بما في ذلك الذين لا يتوفرون على مؤهلات وكفاءات عالية.
· اعتمادها في تلبية احتياجاتها على الخامات والتكنولوجيا المحلية بدرجة أساسية يشجع على إقامة مزيد من المشاريع في مختلف القطاعات وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل.
· انخفاض التكلفة المالية لتوفير فرص العمل يرفع من قدرة القطاع على استيعاب مزيد من القوى العاملة وتقديم معالجة لمشكلة البطالة.
· تأثرها النسبي بالأزمات وحالات الركود يقلل من تأثير هذه الأخيرة على الأوضاع العمالية.
· تمكين المجتمع من الاستفادة من قدرات بعض الفئات المجتمعية التي لا تستطيع إبراز قدراتها إلا في أماكن محددة كما هو حال المرأة الماكثة بالبيت حيث تزيد هذه المشروعات من مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية عن طريق العمل في البيت وبالتالي تستفيد الأسرة والمجتمع معا.
· تعتبر المشاريع ص م فضاء خصبا لتنمية وتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية وتفتح مجالا واسعا أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي وتدعيم روح الابتكار والتجديد،وقد بينت التجارب الدولية أن معظم الابتكارات وعمليات التطوير مصدرها منشآت صغيرة تملك كفاءات متخصصة وحافز ابداعي9.
     وبسبب هذه الخصائص زاد الاهتمام الدولي بهذه المشاريع،وزاد الاعتراف بقيمة المبادرة الفردية والتشغيل الذاتي والتشجيع على التجديد والإبداع وإطلاق الطاقة الخلاقة للإنسان بهدف خلق مزيد من فرص العمل الجديدة وتشجيع الاستثمار من خلال المبادرات الفردية والعمل المستقل ،فالأجهزة الحكومية ومؤسساتها العمومية لم تعد قادرة على استيعاب العدد المتزايد لطالبي مناصب الشغل.وقد أدركت الدول المتقدمة ذلك منذ فترة طويلة فقدمت كافة التسهيلات والدعم لتشجيع إنشاء واستمرارية المنشآت ص م لنجاعتها في تحقيق التنمية ومحاربة البطالة وليس أدل على ذلك من إحصائيات مساهمتها في التوظيف في الدول الصناعية كما هو موضح في الجدول التالي: 
               الجدول رقم ( ):دور المشروعات ص م في الاقتصاديات الصناعية
	الدولة
	نسبة العمالة الموظفة من إجمالي العمالة(%)
	مساهمتها في الناتج المحلي الخام (%)

	و.م.الأمريكية
	53.7
	48

	ألمانيا
	65.7
	34.9

	المملكة المتحدة
	67.2
	30

	فرنسا
	69
	61.8

	ايطاليا 
	49
	40.5

	اليابان
	73.8
	27.1


                        المصدر:صالح صالحي،أساليب تنمية م ص م في الاقتصاد الجزائري،في :ندوة المشروعات ص م في الوطن العربي ،الإشكاليات وآفاق التنمية،القاهرة،جانفي 2004 .
ثانيا.استعراض التجربة الجزائرية في معالجة البطالة من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
1. تعريف م ص م في الجزائر.لقد عرفت الجزائر عدة محاولات لإيجاد تعريف لـ م ص م غير أنه بصدور القانون التوجيهي لترقية م ص م سنة 2001 تم ضبط هذا التعريف اعتمادا على معياري عدد العمال وبعض المؤشرات المالية والنقدية تمثلت في رقم الأعمال وحجم الحصيلة السنوية كما يلي:
· "تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات والتي : - تشغل من 1 إلى 250 شخصا – لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري (02) دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة(500)مليون دينار – تستوفي معايير الاستقلالية"10.
· "تعرف المؤسسة المتوسطة بأنها مؤسسة تشغل مابين 50 إلى 250 شخصا ويكون رقم أعمالها مابين مائتي (200)مليون وملياري(02)دينار ويكون مجموع حصيلتها السنوية مابين مائة(100) وخمسمائة(500) مليون دينار"11.
· "تعرف المؤسسة الصغيرة بأنها مؤسسة تشغل مابين 10 إلى 49 شخصا ولا يتجاوز رقم أعمالها مائتي(200) مليون دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مائة(100)مليون دينار"12.
· "تعرف المؤسسة المصغرة بأنها المؤسسة التي تشغل من عامل (01) إلى تسعة(09)عمال وتحقق رقم أعمال أقل من عشرين(20)مليون دينار أو يجاوز مجموع حصيلتها السنوية عشرة(10)ملايين دينار"13
ويمكن تخليص التعريف السابق في الجدول التالي:
                       الجدول رقم ( 02):معايير التمييز بين المؤسسات في الجزائر
	                المعايير
المؤسسة
	عدد العمال
(عامل)
	رقم الأعمال السنوي
(مليون دينار)
	حجم الحصيلة السنوية
(مليون دينار)

	م.مصغرة
	01 إلى 09
	20
	10

	م.صغيرة
	10 إلى 49
	200
	100

	م.متوسطة
	50 إلى 250
	200 إلى 2000
	100 إلى 500


                      المصدر:القانون رقم 01/18 والمؤرخ في 15/12/2001 والمتعلق بالقانون التوجيهي لترقية م ص م في الجزائر،المواد 4-7. 
 2 – آليات ترقية الشغل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إن الأهمية التي تكتسيها المشاريع ص م في اقتصاديات كل الدول هي السر وراء الجهود المبذولة والاهتمام المتزايد من قبل السلطات السياسية والاقتصادية في الجزائر بهد ف النهوض بهذا القطاع الذي اعتمدته كآلية أساسية في ترقية الشغل من خلال دعم المبادرات الفردية والمقاولاتية،ولذلك سنتطرق إلى الجهود التي بذلت في هذا المجال ومدى إسهامها في تطوير منظومة المشاريع الصغيرة ووصولا إلى ثمرة هذه الجهود مقتصرين فقط على إسهامها في توفير مناصب الشغل ،وقد أوجدت الجزائر العديد من الأجهزة الهادفة إلى دعم وترقية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسنقتصر على التطرق لأهمها فقط  والى حزمة التحفيزات والامتيازات التي يوفرها كل جهاز للمشاريع ص م .
· الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب14.
    أ.التعريف بالجهاز. أنشئت الوكالة سنة 1996 وتعد من الأجهزة التي اعتمدت عليها الجزائر كثيرا في ترسيخ فكرة المقاولة لدى الشباب ،وتعمل الوكالة بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية على إنشاء المشاريع الصغيرة في مختلف المجالات من خلال منحها قروض،وتسهيلات إدارية،وجبائية وتتمثل مهمتها الأساسية في المرافقة التامة لصاحب المشروع في كل مراحله: - إعداد،إنشاء،تمويل وانجاز مشروعه – تكوينه قبل التمويل بغية دعم قدراته في مجال تسيير وإدارة مؤسسته – متابعة مشروعه بعد الانجاز وضمان استمراريته وديمومته.
 ويتأهل للاستفادة من خدمات هذه الهيئة من يستوفي الشروط التالية:- أن يتراوح سن الشاب من 19 إلى 40 سنة – أن يكون ذو مؤهلات مهنية لها علاقة بالمشروع – أن يكون بدون عمل – أن يقدم مساهمة شخصية بمستوى يتطابق مع الحد الأدنى المحدد حسب قيمة المشروع.
ب.صيغ التمويل بالجهاز : يتوفر هذا الجهاز على صيغتين للتمويل هما:
· التمويل الثنائي:ويكون بين الوكالة وصاحب المشروع كما هو موضح في الجدول:
                الجدول رقم( 3):مستويات التمويل الثنائي لدى الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب
	البيان
	المساهمة الشخصية
	القروض بدون فائدة

	المستوى الأول:أقل أو يساوي 2 مليون دينار
	75%
	25%

	المستوى الثاني:مابين 2 و10 مليون دينار
	80%
	20%


      المرجع:المرسوم التنفيذي لإنشاء الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ومنشوراتها فيwww.ansej.org.dz:
· التمويل الثلاثي:ويكون بين الوكالة والبنك وصاحب المشروع كما هو موضح في الجدول:
                    الجدول رقم(04 ):مستويات التمويل الثلاثي لدى الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب
	
	المساهمة الشخصية
	 القروض بدون فائدة
	القرض بنكي

	
	
	
	المناطق العادية
	المناطق الخاصة

	المستوى (1):أقل أو يساوي 2 مليون دينار
	5%
	25%
	70%
	70%

	المستوى(2):مابين 2 و 10 مليون دينار
	10 % أو 8%
	20%
	70%
	72%


      المرجع:المرسوم التنفيذي لإنشاء الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ومنشوراتها فيwww.ansej.org.dz: 
وقد كانت هذه الترتيبات محل تعديل في الفترة الأخيرة كما يلي15:
- بالنسبة للمستوى الأول من التمويل ارتفع سقفه إلى (05)مليون دينار وانخفضت المساهمة الشخصية إلى 1% وارتفعت نسبة القروض بدون فوائد إلى 29 %.
- بالنسبة للمستوى الثاني من التمويل أصبح سقف الاستثمار فيه يتراوح بين 05 و10مليون دينار وانخفضت المساهمة الشخصية إلى 2 % وارتفعت القروض بدون فوائد إلى 28%.
ج.الإعانات والتحفيزات الممنوحة للمشاريع: يمكن تلخيصها في الجدول التالي:
   الجدول رقم( 05):الإعانات والتحفيزات الممنوحة للمشاريع المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب.
	مرحلة الانجاز
	مرحلة الاستغلال

	- الإعفاء من tva لإنشاء أو شراء التجهيزات التي تدخل مباشرة في انجاز المشروع.
- تطبيق المعدل المخفض 5% بخصوص الحقوق الجمركية على التجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز المشروع.
- الإعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس المؤسسات.
- قرض بدون فائدة يمنح من الوكالة حسب مستوى التمويل.
- تخفيض نسب فوائد القروض البنكية بـ50%في المناطق العادية و75% في المناطق النائية وترفع نسب التخفيض هذه إلى 75% و80% على التوالي بالنسبة للمشاريع المنجزة في قطاعات الفلاحة،الري،والصيد البحري.
- يمكن للمؤسسة الراغبة في توسيع نشاطها ابتداء من السنة الثالثة الاستفادة مرة ثانية من كل الامتيازات المذكورة بعد تسديد نسبة من ديونها واثبات مردوديتها
	- الإعفاء من الرسم العقاري على البنايات والبنايات الإضافية لمدة (03)سنوات.
- الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات حسب الحالة لمدة (03)سنوات ترفع إلى(06)سنوات في المناطق المراد ترقيتها وتمدد في الحالتين بسنتين(02) عند الالتزام بتوظيف (03) عمال على الأقل لمدة غير محدودة.
- الإعفاء من الرسم على النشاط المهني لمدة (03) سنوات.
- يمكن للمؤسسة الراغبة في توسيع نشاطها ابتداء من السنة الثالثة الاستفادة مرة ثانية من كل الامتيازات المذكورة بعد تسديد نسبة من ديونها واثبات مردوديتها.


      المرجع:المراسيم التنفيذية ومنشورات الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب فيwww.ansej.org.dz
وقد تعززت هذه التحفيزات مؤخرا ببعض الامتيازات الأخرى هي16:
- منح عند الضرورة قرض إضافي بدون فائدة للشباب حاملي شهادات التكوين المهني بمبلغ 500.000 دج لاقتناء عربة ورشة لممارسة نشاط الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاج ودهن العمارات ومكانيك السيارات .شريطة لجوء صاحب المشروع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط.
- منح عند الضرورة قرض إضافي بدون فائدة للشباب حاملي الشهادات الجامعية للتكفل بإيجار المحل الموجه لإحداث مكاتب جماعية طبية ولمساعدي القضاء والمحاسبين المعتمدين والمتابعة التابعة لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري دون تجاوز القرض مبلغ 1.000.000 دج .
- يمنح قرض إضافي بدون فوائد لأصحاب المشاريع ب 500.000 دج للتكفل بإيجار المحل المخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات شريطة لجوء صاحب المشروع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط.
- الاستفادة من تخفيض في نسب الفوائد بـ 80 % بالنسبة للاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري والصناعة التحويلية،و60% بالنسبة للاستثمارات في كل قطاعات النشاط الأخرى،و95%و80%بالنسبة للاستثمارات في الجنوب والهضاب العليا.
- تأجيل لمدة(03) سنوات لتسديد القرض البنكي الأصلي وسنة(01)واحدة لدفع الفوائد.
· الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة17.
1- التعريف بالجهاز: هو جهاز تم إحداثه في إطار برامج ترقية الشغل ومحاربة البطالة وأسندت له مهمة التكفل بدعم أحداث المشاريع من طرف البطالين البالغين من العمر بين 35 – 50 سنة، وقد مر بعد مراحل: 
· تم إنشاؤه سنة 1994 كمؤسسة عمومية للضمان الاجتماعي تعمل على تخفيف الآثار الاجتماعية الناجمة عن تسريح العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي وفقا لمخطط التعديل الهيكلي،حيث شرع في تطبيق نظام تعويض البطالة لفائدة العمال الأجراء الذين فقدوا مناصب شغلهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية،وقد استفاد من التعويضات إلى غاية أواخر 2006 ما يقارب 198.830 مسرحا من مجموع 201.505 مسجلا(94 %).
· بداية من سنة 1998 إلى غاية سنة 2004 قام الصندوق بتنفيذ إجراءات احتياطية بإعادة إدماج البطالين المستفردين عن طريق المرافقة في البحث عن الشغل والمساعدة على العمل الحر تحت رعاية مستخدمين ثم توظيفهم وتكوينهم خصيصا ليصبحوا مستشارين ومنشطين على مستوى مراكز مزودة بتجهيزات ومعدات مخصصة لهذا الشأن وقد تمكنوا من تدريب 11.583 بطالا وتمت مرافقة 2.311 بطالا في إحداث مؤسساتهم المصغرة.
· بداية من سنة 2004 ونتيجة تقلص عدد المسجلين في نظام التأمين عن البطالة تم تسطير تكوين لإعادة تأهيل البطالين ذوي المشاريع والمؤسسات المدمجة في إجراءات ترقية الشغل وعمل الصندوق  على تنفيذ جهاز دعم إحداث النشاط لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين من العمر ما بين 35 -50 سنة ولغاية جوان 2010.
· بداية من سنة 2010 عمل الصندوق وبناء على الإجراءات الجديدة المتخذة لترقية الشغل بتنفيذ جهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات لصالح البطالين ذوي المشاريع البالغين من العمر 30 – 50 سنة . 
     ويتأهل للاستفادة من خدمات هذا الجهاز حاليا من يستوفون الشروط التالية:- أن يتراوح عمر صاحب المشروع مابين 30 - 50 سنة – التسجيل لدى الوكالة المحلية للتشغيل المتواجدة بمقر السكن للحصول بعد (06)أشهر من تاريخ التسجيل على بطاقة طالب عمل.- إثبات الإقامة بالجزائر – عدم ممارسة عمل مأجور أثناء إيداع الملف – عدم ممارسة أي نشاط مهني للحساب الخاص بأحداث النشاط المهني – اكتساب مؤهلات أو ملكات معرفية ذات العلاقة بالنشاط المراد القيام به – القدرة على تقديم مساهمة مالية شخصية لاستكمال تمويل المشروع – توجه هياكل المرافقة البطالين ذوي المشاريع الذين لا يملكون وثائق تثبت اكتسابهم لمؤهلات مهنية أو ملكات معرفية ذات العلاقة المباشرة بالنشاط المراد القيام به إلى الهيئات المكونة بغية المصادقة على مكتسباتهم المهنية ويتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تنظيم هذه العملية وتمويلها.
1- صيغ التمويل بالجهاز.وهو تمويل ثلاثي بين الصندوق والبنك وصاحب المشروع وبالكيفية التالية:
الجدول رقم( 06): مستويات التمويل لدى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
	البيان
	الحد الأدنى للمساهمة الشخصية
	 القروض بدون فائدة
	القرض بنكي

	
	
	
	

	المستوى (1):أقل أو يساوي 2 مليون دج (جميع المناطق)
	5%
	25%
	70%



	المستوى(2):مابين 2 و5 مليون د ج 
	المناطق العادية
	10 % 
	20%
	70%

	
	مناطق خاصة ولايات الجنوب والهضاب العليا
	8%
	22%
	70%


                     المرجع:منشورات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في www.cnac.dz
وقد كانت هذه الترتيبات محل تعديل مؤخرا وبالكيفية التالية:18
- بالنسبة للمستوى الأول ارتفع سقف الاستثمار إلى 5 مليون دينار والقرض بدون فائدة إلى 29% وانخفضت المساهمة الشخصية إلى 1%.
- بالنسبة للمستوى الثاني أصبح سقف الاستثمار يتراوح مابين (5) و(10)مليون دينار وارتفعت نسبة القرض بدون فائدة إلى 28 % وانخفضت المساهمة الشخصية إلى 2%.
ج.الإعانات والتحفيزات الممنوحة للمشاريع:  يمكن تلخيصها في الجدول التالي:
  الجدول رقم( 07):التحفيزات والإعانة الممنوحة للمشاريع المعتمدة من طرف صندوق التامين عن البطالة.
	مرحلة الانجاز
	مرحلة الاستغلال

	- الإعفاء من tva لإنشاء أو شراء التجهيزات التي تدخل مباشرة في انجاز المشروع.
- تطبيق المعدل المخفض 5% بخصوص الحقوق الجمركية على التجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز المشروع.
- الإعفاء من حقوق تحويل الملكية العقارية.
- قرض بدون فائدة يمنح من الصندوق حسب مستوى التمويل – قرض بنكي بنسبة فائدة مدروسة ومخفضة – مساهمة مالية شخصية ضئيلة.
- تخفيض نسب فوائد القروض البنكية بـ50%في المناطق العادية و90% في المناطق الخاصة و 75% لولايات الجنوب والهضاب العليا و75% بالنسبة للمشاريع المنجزة في قطاعات الفلاحة،الري،والصيد البحري.
- تثمين المكتسبات المهنية – مرافقة تتكيف مع الاستعدادات الفردية – ضمان للقرض البنكي – توجيه ودعم ومتابعة بعد انطلاق المشروع - 

	- الإعفاء من الرسم العقاري على البنايات والبنايات الإضافية لمدة (03)سنوات.
- الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات حسب الحالة لمدة (03)سنوات .
- الإعفاء من الرسم على النشاط المهني لمدة (03) سنوات.



   المصدر:المراسيم التنفيذية ومنشورات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في www.cnac.dz :
وقد تعززت هذه التحفيزات بامتيازات جديدة وهي نفسها والتي تم ذكرها لدى التطرق الوكالة الوطنية تشغيل الشباب 19
· وكالة تطوير الاستثمار20.
1- التعربف بالجهاز: لقد حلت هذه الهيئة محل وكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمار(apsi)التي أنشئت سنة 1993 في أطار الإصلاحات التي باشرتها الجزائر خلال هذه الفترة لتتحول بداية من 2001 إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار(andi) وعرفت عملية التحول هذه إحداث العديد من التعديلات طالت الإطار المؤسساتي والتنظيمي للهيئة الأولى أبرزها: - إنشاء المجلس الوطني للاستثمار للتكفل باستراتيجيات وأولويات التطوير الاستثماري  – إنشاء هياكل جهوية للوكالة تساهم بالتشاور مع الفاعلين المحليين في توفير الوسائل البشرية والمادية لتسهيل وتبسيط عملية الاستثمار  – إنشاء لجنة طعن وزارية مشتركة للفصل في طلبات المستثمرين – مراجعة نظام التحفيز على الاستثمار – تبسيط إجراءات الحصول على المزايا – تخفيف ملفات طلب المزايا – إلغاء حد التمويل الذاتي المطلوب من أجل الحصول على المزايا – تخفيض آجال الرد على المستثمرين – توضيح مهام مختلف المتدخلين في العملية الاستثمارية.
    وقد أسندت لهذه الهيئة الجديدة مهمة تقديم الخدمات التالية مجانا: - استقبال،وتوجيه ومرافقة المستثمرين على مستوى هياكلها المركزية والجهوية – تزويد المستثمرين بالمعطيات حول التظاهرات الاقتصادية المحلية والخارجية – إضفاء الطابع الرسمي على المزايا التي ينص عليها نظام التشجيع – الحرص على تنفيذ قرارات تشجيع الاستثمار المتفق عليها مع مختلف الإدارات المعنية(الجمارك،الضرائب...الخ) – المساهمة في تنفيذ سياسات واستراتجيات التنمية بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية المعنية.
ب-  الإعانات والتحفيزات المنوحة للمشاريع.تستفيد المشاريع المعتمدة من قبل الوكالة  من إعفاءات ومزايا جبائية تتماشى مع موقع وتأثير المشاريع على التنمية الاقتصادية وفق نظامين للتحفز هما:
· نظام عام:يطبق على الاستثمارات المنجزة خارج المناطق المراد تطويرها.
· نظام استثنائي:يطبق على الاستثمارات المنجزة في المناطق الواجب تطويرها وتلك التي تكتسي أهمية خاصة للدولة وللاقتصاد الوطني.
يمكن تلخيص مزايا هذين النظامين  في الجدول التالي:
                الجدول رقم(08 ):التحفيزات الممنوحة للمشاريع المعتمدة من قبل وكالة تطوير الاستثمار.
	النظام العام 
	النظام الاستثنائي

	· مرحلة الانجاز: تستفيد فيها المشاريع من:
- الإعفاء من tva بالنسبة للسلع والخدمات غير المستثناة المستوردة أو التي يتم اقتنائها محليا والتي تدخل مباشرة في انجاز المشروع(الاستثمار).
- الإعفاء من الحقوق الجمركية على السلع غير المستثناة المستوردة والتي تدخل مباشرة في انجاز المشروع.
- الإعفاء من رسم تحويل الملكية بالنسبة لكل عمليات اقتناء الأملاك العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني.
· مرحلة الاستغلال. تستفيد فيها المشاريع من:
- الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم المهني لمدة تتراوح من (1)سنة إلى(03)سنوات بعد معاينة الشروع في النشاط من قبل المصالح الجبائية بناء على طلب المستثمر ويمكن تمديد الفترة من (03)إلى (05)سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تسمح باستحداث أزيد من (100)منصب شغل عند انطلاق النشاط علما أن هذا الشرط لا يطبق على الاستثمارات التي تنجز في المناطق القابلة للاستفادة من الصندوق الخاص للجنوب والهضاب العليا.

	ا.المناطق الواجب تطويرها أو التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة.
· مرحلة الانجاز.تستفيد فيها المشاريع من:
- الإعفاء من رسم تحويل الملكية لكل عمليات اقتناء الأملاك العقارية التي تتم في إطار الاستثمار.
- تطبيق رسم التسجيل بالنسبة المخفضة(2 )بالألف بخصوص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال.- تكفل الدولة جزئيا أو كليا بعد تقييم الوكالة بالمصاريف المتعلقة بأشغال المنشآت الأساسية الضرورية لانجاز المشروع.
- الإعفاء من tva بالنسبة للسلع والخدمات غير المستثناة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار سواء المستوردة أو المقتناة محليا.
- الإعفاء من الحقوق الجمركية على السلع غير المستثناة المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز المشروع(الاستثمار).
· مرحلة الاستغلال.تستفيد فيها المشاريع من:

- الإعفاء لمدة (10)سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني بعد معاينة انطلاق المشروع من طرف المصالح الجبائية بناء على طلب المستثمر.
ب- الاستثمارات التي تكتسي أهمية خاصة للاقتصاد الوطني أو للدولة(الاتفاقيات).
· مرحلة الانجاز.تستفيد فيها المشاريع ولمدة أقصاها خمسة(05) سنوات من إعفاء كلي من:

- الحقوق والرسوم والضرائب والاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي المطبقة على السلع والخدمات الضرورية لانجاز الاستثمار المستوردة أو المقتناة من السوق المحلية.
- حقوق التسجيل المتعلقة بعمليات تحويل الملكية العقارية المخصصة للإنتاج، وكذا الإشهار القانوني الذي يجب أن يتم بشأنها.
- رسوم التسجيل على العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال .
- الرسم العقاري على الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج.


 المرجع:المرسوم التنفيذي لإنشاء وكالة تطوير الاستثمار والمراسيم المعدلة له ومنشورات الوكالة        فيwww.andi.dz
3 – نتائج التجربة.لقد كان للأجهزة السابقة والجهود التي بذلتها الجزائر من اجل توفير بيئة استثمارية مشجعة لترقية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها إسهامات مهمة على المستويين  الاقتصادي والاجتماعي ،غير أننا سنقتصر على دور تلك الجهود في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة،ومدى إسهامه في خلق مناصب الشغل،ومن ثم المساهمة في تخفيض نسبة البطالة.
1- تطور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.
لقد كانت نتائج سياسة الدعم والتحفيز التي أولتها الجزائر لهذا القطاع وللفترة الممتدة من 2000 إلى 2010 بشأن تطور عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما هي موضحة في الجدول التالي:
                 الجدول رقم(09 ):تطور م ص م في الجزائر في الفترة 2000 – 2010.
	      طبيعة م ص م
السنوات
	م ص م الخاصة
	م ص م العامة
	الصناعات الحرفية
	المجموع

	2001
	179.893
	778
	64.677
	245.348

	2002
	189.552
	778
	71.523
	261.853

	2003
	207.949
	778
	79.850
	288.577

	2004
	225.449
	778
	86.732
	312.959

	2005
	245.842
	874
	96.072
	342.788

	2006
	269.806
	739
	106.222
	376.767

	2007
	293.946
	666
	116.347
	410.959

	2008
	392.013
	626
	126.887
	519.526

	2009
	455.398
	591
	169.080
	625.069

	2010
	618.515
	557
	-
	619.072


                         المصدر:تم إعداد الجدول اعتمادا على نشرية المعلومات الإحصائية لوزارة م ص م ووزارة الصناعة وم ص م وترقية الاستثمار .
 ويلاحظ من الجدول أن عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد ارتفع خلال عشرية من 245.348 سنة 2001 إلى 619.072 مشروع سنة 2010 أي تضاعف بمرة ونصف تقريبا(152 %) ولكن الرقم لا يعكس الجهود المبذولة من طرف الحكومات الجزائرية المتعاقبة لتطوير القطاع.
ب – مساهمة م ص م في خلق فرص العمل.لقد رافق التطور السابق في عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة تطورا في مناصب الشغل المستحدثة بالكيفية الموضحة في الجدول التالي:
           الجدول رقم( 10):تطور فرص العمل في قطاع م ص م في الجزائر في الفترة 2002 – 2010.
	      طبيعة م ص م
السنوات
	م ص م الخاصة
	م ص م العامة
	الصناعات الحرفية
	المجموع

	2002
	538.055
	74.763
	71.523
	731.082

	2003
	550.386
	74.764
	79.850
	705.000

	2004
	592.758
	71.826
	173.920
	838.504

	2005
	888.829
	76.283
	192.744
	1.157.856

	2006
	977.942
	61.661
	213.044
	1.252.647

	2007
	1.064.983
	57.146
	233.270
	1.355.399

	2008
	1.233.073
	52.786
	254.350
	1.504.209

	2009
	1.363.444
	51.635
	341.885
	1.756.964

	2010
	1.577.030
	48.656
	-
	1.625.686


                                           المصدر:تم إعداد الجدول اعتمادا على نشرية المعلومات الإحصائية لوزارة م ص م ووزارة الصناعة وم ص م وترقية الاستثمار .
وبناء على معطيات الجدولين (9) و (10) وجد أن معدل نصيب المشروع الواحد يتراوح بين 2.79 عامل سنة 2002 إلى 2.62 سنة 2010  وهي مساهمة بسيطة للمؤسسة في إحداث مناصب شغل كما أن تكلفة إنشاء فرصة العمل مرتفعة إذا م علمنا وكما صرح الوزير الأول الجزائري مؤخرا أن الدعم الجنائي فقط الذي تمنحه للدولة للمؤسسات الوطنية في إطار ترقية الاستثمار والشغل تكلف الخزينة العمومية 450 مليار دينار سنويا.
ج- تطور معدل البطالة في الجزائر. أن النتائج السابقة وأن كانت أقل مما كأن مأمول إلا أنها أسهمت في تخفيض معدلات البطالة كما هو موضح في الجدول التالي:
                 الجدول رقم( 11):تطور معدل البطالة في الجزائر في الفترة 2000 - 2010
	سنوات
	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

	م.البطالة
	29.5
	27.3
	25.7
	23.7
	17.7 
	15.3
	12.3
	11.8
	11.3
	10.2
	10


                                                           المصدر:تم إعداد الجدول اعتمادا على تقارير بنك الجزائر للسنوات المعنية.
ثالثا:نتائج وتوصيات.لقد خلصنا في نهاية هذه الورقة إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات نوجزها في التالي:
1- النتائج.وتتلخص فيما يلي:
· تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة آلية مناسبة وفاعلة لمواجهة البطالة عن طريق سياسة التوظيف الذاتي بسبب:

- قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة في ظل انخفاض حجم الاستثمار وانخفاض تكلفة خلق فرصة العمل.
- تعد مجالا خصبا لتطوير المهارات والمبادرات الفردية مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل والذي أثبتت التجارب عجزه عن استيعاب أعداد هائلة من القوى العاملة وبشكل دائم ،كما أن اعتماد الهيئات والمؤسسات الحكومية كموظف رئيسي كرس ظاهرة البطالة المقنعة وكان لابد من دفع العاطلين إلى السعي إلى توظيف أنفسهم من خلال مبادرات فردية في شكل مشاريع صغيرة ومتوسطة ولكن دون تخلي الحكومة عنهم بل لابد من احتضانهم وتوفير الدعم المالي والتقني لهم.
- القدرة على الحفاظ على مناصب الشغل بسبب تأثرها النسبي بانعكاسات الأزمات، فمعظم الوظائف التي فقدت مثلا جراء الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الأخيرة كانت في المشاريع الكبيرة بينما المشاريع الصغيرة كانت أقل تأثرا.
· هناك العديد من العوائق التي تحد من مساهمة المشاريع الصغيرة في خلق فرص العمل في الجزائر مما أدى إلى تواضع النتائج التي حققتها معظم أجهزة التشغيل مع ارتفاع تكلفة خلق منصب العمل ورغم استحواذها على الجزء الأكبر من الميزانيات المخصصة لترقية وتحفيز التشغيل خصوصا: 
- تعقد وطول إجراءات التأسيس والتمويل والعوائق الفنية والتعليمية والثقافية .
- غياب إستراتيجية شاملة تنظم عمل هذه المشروعات.
- غياب التنسيق بين أجهزة وبرامج التشغيل المختلفة وخاصة في جانب الامتيازات والتحفيزات والذي ساهم في ذلك بدرجة كبيرة غياب قاعدة معلومات شاملة ومستحدثة بخصوص سوق العمل في الجزائر والذي أضعف بدوره القدرة التخطيطية لأجهزة التشغيل في تحفيز هذا الأخير.
- تركيز معظم البرامج المحفزة على التشغيل في الجزائر على القطاع الاقتصادي الرسمي وإهمال القطاع غير الرسمي والذي لم يثير اهتمام واضعي السياسات الاقتصادية إلا مؤخرا.
- اعتماد مؤسسات التمويل على أسلوب التمويل الربوي سبب إحجام فئة كبيرة من طالبي العمل على الإقبال على مثل هذه المشاريع مما أضاع الكثير من فرص الاستثمار والتشغيل.
· إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تقتصر أهميتها على قدرتها على خلق مناصب الشغل فقط،بل تعد أداة تنموية فاعلة بسبب قدرتها على زيادة القدرة الإنتاجية،وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد الوطني،ولها إسهامات كبيرة فيما وصلت إليه الدول المتقدمة من نمو وازدهار اقتصادي،وهذا سبب كافي لإعطاء المزيد من الرعاية والاهتمام لهذا القطاع.
2- التوصيات.وتتلخص فيما يلي:
· الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي ضرورية لأداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورها في التشغيل،لاسيما في ظل وجود تكامل وتنسيق بين السياسات ،فسياسة التشغيل النشطة قد تفشل في ظل سياسات غير نشطة تتبنى منحا سخية للعاطلين،ولابد من ترشيدها عن طريق تقصير مددها وتحديد سقوف معقولة لها وربطها بالمساعي الجدية للعاطلين في البحث عن العمل،إضافة إلى تبني سياسة اقتصادية ذات ثوابت مبنية على فكرة أهمية هذا النوع من المشاريع في حل مشكلات الاقتصاد الوطني بما فيها معضلة البطالة.
· ضرورة العمل على تقليل التداخل في أهداف وبرامج التشغيل وتعزيز التنسيق فيما بينها ،إضافة إلى ربط الإعانات والتحفيزات الممنوحة في إطار هذه البرامج بقدرتها على خلق فرص عمل أكبر وبتكلفة معقولة فالغاية هنا لا تبرر الوسيلة.
· ضرورة الاهتمام بالخدمات المساندة للمشاريع الصغيرة من خلال:
- مواكبة التوجهات الجديدة في مواجهة البطالة من خلال المزج بين التعليم العام والتعليم المهني لقدرة هذا الأخير على رفع مستوى آفاق التشغيل مقارنة بالتعليم العام،حيث يتم تزويد الطلاب بالمبادئ النظرية وبالمهارات العملية التي تزيد من احتمالات توظيفهم،وعدم النظر إلى التكوين المهني على أنه ملاذ أصحاب المهارات المتدنية والفاشلين في التعليم العام.
- تفعيل أنظمة التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية
- جعل الجامعة مركزا لتقديم الخدمات الاستشارية والتأهيلية والتدريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة،والارتقاء بالمستوى التعليمي بها وتكييفه مع متطلبات سوق العمل.
· تبني السلطات النقدية في الجزائر سياسة تنشيط المصارف الإسلامية لما لها من قبول لدى المجتمع ولقدرتها على حل الكثير من معضلات المشاريع الصغيرة من سهولة في الحصول على التمويل وتدني تكلفته وهو مايساهم في خلق مزيد من المشاريع وفرص العمل.
 الهوامش.
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4.لرقط فريد ومن معها،دور م ص م في الاقتصاديات النامية ومعوقات تنميتها في:الملتقى الدولي حول تمويل م ص م وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية،جامعة فرحات عباس،سطيف،الجزائر،25 -28 ماي 2003 .
5.حسين رحيم،مرجع سابق.
6.نفس المرجع.
7.ورقة لمنظمة العمل العربية(و.م.ع.د 35 /1، المشروعات ص م كخيار للحد من البطالة وتشغيل الشباب في الدول العربية،مؤتمر العمل العربي،الدورة الخامسة والثلاثون،شرم الشيخ،مصر،23 فيفري- 1 مارس 2008 ،ص16 .
8.نفس المرجع،ص17 .
9.نفس المرجع،ص18 .
10.الجزائر،وزارة م ص م،القانون رقم 01/18الصادر في 25. 12. 2001 والمتعلق بالقانون التوجيهي لترقية م ص م، المادة 4.
11.نفس المرجع،المادة 5 .
12 .نفس المرجع، المادة6 .
13.نفس المرجع،المادة 7 .
14.منشورات،ومطبوعات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(ansej).
15.الجزائر،المرسوم التنفيذي رقم 11 /103 والصادر في 6 مارس 2011 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 14 لسنة 2011 .
16.نفس المرجع، المواد 5 -6 .
17.منشورات،ومطبوعات  الصندوق الوطني للتأمين على البطالة(cnac).
18.الجزائر،المرسوم التنفيذي 11/104 والصادر في 6مارس 2011 والمنشور في الجريد الرسمية رقم 14 لسنة 2011 .
19.نفس المرجع.
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